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  قراءة للتحدیات والمتطلبات: التنمیة المحلیة في الجزائر إشكالیة

  

  فضیل ابراهیم مزاري. د

  الشلف�–جامعة�حس�بة�بن�بوع���

  

  :ملخص

نظراً لأن التنمیة المحلیة شكلت هاجساً أساسیاً للقیادة  لیة التنمیة المحلیة في الجزائر،اشكاتعالج هذه الورقة  

السیاسیة الجزائریة منذ الاستقلال، فرغم المخططات التنمویة والمخصصات المالیة الممنوحة من طرف السلطة 

المركزیة للنهوض بأعباء الجماعات المحلیة الا أن المواطن والى غایة الیوم لا زال یعاني ضعف الخدمات 

ة على المستوى المحلي؛ وهذا بدوره یطرح عدة تساؤلات خاصة بإشكالیة التسییر المحلي وكیفیة تجدیدها العمومی

  . وتخطي التحدیات التي تعترض مسار التنمیة المحلیة في الجزائر

 

Résumé: Cette article est étude la question de le développement locale en Algérie, 

parce que le développement local a été dans l'importance de le régime politique 

Algériens depuis l'indépendance. Malgré les planes développementales et les 

tranche financière qui accordé par le pouvoir centrale dans le but développer les 

services publics municipaux  et ainsi amélioré le niveau de vie des citoyens 

Algériens, tout ça est pose des plusieurs  questions pour expliquer la situation de 

gestion municipale et donne une approche pour renouveler la méthode de gestion 

et dépasse les enjeux de développement locale.                

شكلت التنمیة بمفهومها العام الهاجس الأكبر للقیادة السیاسیة لمختلف الدول بعد الحرب العالمیة الثانیة، :مقدمة

خاصة وأن غالبیة وأصبحت الدراسات في العلوم الاجتماعیة بفروعها المختلفة تركز بقوة على المنظور التنموي، 

إلا أن نمط  ؛حاول بناء الدولة الوطنیة من جدیدوتُ  كانت قد تخلصت من ربق الاستعمار ثالثالدول العالم 

ختلف من دولة الى أخرى؛ وإذا كانت الفلسفة الاشتراكیة شكلت الوعاء الایدیولوجي لمختلف االتنمیة المتبع 

ها التنموي، وعلیه بدأ التفكیر قیادات دول العالم الثالث إلا أنه مع نهایة الثمانینات بدأت هذه الدول تغیر مسار 

تنمیة محلیة، التي تتخذ  ن المتفق علیه لا یوجد تنمیة شاملة من دونأفي نماذج جدیدة في العملیة التنمویة؛ إلا 

للنهوض بأعبائهم  ،من المجتمع المحلي كأفراد نشیطین في العملیة التنمویة سیاسیاً، اجتماعیاً، ثقافیاً، واقتصادیاً 

قادر على تأطیر الجهود المحلیة في اطار منتخب وهذا یحتاج الى جهاز اداري محلي ، ومیةومتاعبهم الی
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المحلي التي المجتمع وارادة النموذج التنموي الوطني؛ الأمر الذي یتطلب ذلك التناغم ما بین المجالس المحلیة 

  .تتجسد في بنیة هذه المجالس بالصلاحیات والاختصاصات المطلوبة

تجسد  ،حیثوبناء أركانها ضرورة التنمیةمنذ الاستقلال على أكد الخطاب السیاسي الرسمي وفي الجزائر 

لا تزال الجماعات المحلیة تعیش تبعیة مالیة  2018لى غایة سنة إ و  هت متعددة، إلا أنفي مواثیق ومخططاهذا 

یطرح ضرورة التغییر في نمط وهذا بدوره ،والمواطن المحلي یعیش ویلات الغبن الاجتماعي الى السلطة المركزیة

ومنذ انخفاض أسعار الطاقة في السوق الدولیة یعیش اخفاق على  يفالاقتصاد الجزائر  ؛ادارة الجماعات المحلیة

علیه یصعب ضمان استمرا تمویل الجماعات المحلیة من المركز، و ،مستوى المیزان التجاري ومیزان المدفوعات

كیف یمكن تحقیق : ؛ وبناءً على هذا یمكن طرح الاشكالیة التالیةالمحلیةالتنمیة یؤثر سلباً على بدوره وهذا 

أین یكم : ومنه یمكن طرح التساؤلات التالیة التنمیة المحلیة في ظل الأوضاع الاقتصادیة الحرجة للجزائر؟

نمیة المحلیة؟ الخلل في تسییر التنمیة المحلیة؟ هل الجماعات المحلیة ونمط تسییرها الحالي بإمكانهما تحقیق الت

للإجابة على الاشكالیة الرئیسیة  وماهي المقاربات الواجب اتباعها لتحقیق التنمیة المحلیة في الجزائر؟

ترجع اخفاقات التنمیة المحلیة الى نمط تسییر الجماعات : والتساؤلات الفرعیة یمكن طرح الفرضیة التالیة

  .المحلیة وضعف الرؤیة التنمویة للمسؤولین المحلیین

رؤیة حول كیفیة تفعیل التنمیة المحلیة في الجزائر، خاصة بعد  في تقدیمهمیة الدراسة أترجع : أهمیة الدراسة

  .2014التراجع الكبیر لأسعار الطاقة منذ سنة 

لواقع التنموي المحلي وطریقة إدارة التنمیة المحلیة من خلال استعراض امحاولة تشخیص : الهدف من الدراسة

  .میدانیة، وكذا تقدیم خطوات لإصلاح التسییر المحلي ونمط ادارة التنمیة المحلیةتجارب 

  .اللامركزیة المالیة –المقاربة التشاركیة –التنمیة المحلیة  –الجماعات المحلیة : الكلمات المفتاحیة

  التنمیة المحلیة في الجزائر إخفاقعوامل : لأولالمحور ا

الاستقلال هاجساً مهماً للقیادة السیاسیة الثوریة، وعلى هذا الأساس اُتخذت شكلت التنمیة المحلیة منذ عشیة 

مجموعة من البرامج والمخططات والأطر المؤسساتیة التي تنهض بأعباء المجتمع المحلي، إلا أنه ولا یزال الى 

الدولة تعتمد بقوة  الخطاب السیاسي الرسمي یُكرر مقولة التنمیة المحلیة، كما أن مداخیل 2018غایة بدایة سنة 

على عائدات النفط؛ الأمر الذي یطرح تساؤلات عدیدة أمام مخططات التنمیة المحلیة في الجزائر، والتي تتمثل 

لماذا أخفقت سیاسات التنمیة المحلیة في الجزائر؟ هل الأمر یعود الى طبیعة المخططات نفسها أم : فیما یلي

  :لي؟  وهذا ما سیبینه البحث فیما یليالى الهیئات التنفیذیة على المستوى المح

تُصنع السیاسات العامة التنمویة إما عن طریق الدراسة المیدانیة : الرؤیة التكنوقراطیة للمخططات التنمویة - أولاً 

 صبَ نْ المعمقة للإقلیم المراد تنمیته، حیث یتم جمع المعطیات ثم تحدید الاحتیاجات ثم وضع مخطط مرحلي لیَ 
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على معالجة العوائق التي تعترض المسار التنموي في الاقلیم، ثم الانطلاق في المشاریع التنمویة في مختلف 

وبالمقابل تكون السیاسات العامة التنمویة في العدید من الحالات وفقاً لرؤیة أحادیة تحملها نخبة . المجالات

م تنفیذها على كل أقالیم الوطن؛ وفي الجزائر ومنذ لیت) السیاسة العامة القطاعیة(حاكمة، أو وزیر قطاع معین 

المرحلة الاشتراكیة الى غایة الیوم لا زالت تعتمد السلطة السیاسیة على مركزیة التخطیط ولامركزیة التنفیذ، وعلیه 

یتم التعمیم غیر المدروس لمشاریع التنمیة على مختلف الاقالیم الاداریة للدولة، وهذا بدوره یعكس الطابع 

لتكنوقراطي لهذه السیاسات، حیث أنه یفتقد الى الخصوصیة المكانیة للإقلیم والتي تعتبر متغیر جوهري في ا

العملیة التنمویة، خاصة وأن لكل اقلیم میزاته الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي ینبغي مراعاتها في عملیة 

  .التنمیة والتطویر

على أنه یتم التعویل على الجماعات المحلیة في قیادة التنمیة، تؤكد مختف المواثیق الوطنیة للجزائر 

على أن الجماعات المحلیة فاعل رئیسي في المشاركة في عملیتي  1969حیث یؤكد میثاق الولایة الصادر سنة 

 )2(2012والخطاب نفسه یأتي في قانون الجماعات الاقلیمیة لسنة  )1(التخطیط والتنفیذ للمخططات التنمویة،

الأخیرة؛ إذن  ثمانيفي السنوات ال )4(وكذا مخطط التجدید الفلاحي والریفي )3(،لسنة ا مخطط تهیئة الاقلیموكذ

فالخطاب السیاسي والمواثیق الرسمیة تؤكد على دور الجماعات المحلیة في رسم وتنفیذ السیاسات التنمویة، ولكن 

صوصیة المكانیة للإقلیم المراد تنمیته، وهذا یعكس الواقع یؤكد على شمولیة المخططات التنمویة دون مراعاة الخ

  . أحد أوجه أزمة التنمیة المحلیة في الجزائر

تنمیة عملیة جذریة معقدة وشاملة ومستمرة الفإذا كانت عملیة التنمیة على عمومیتها تنطلق من مُسلمة أن      

الاقتصادیة، والاجتماعیة، والثقافیة؛ فإن تتطلب مشاركة كافة الجهود الوطنیة وتشمل جمیع المجالات السیاسیة، 

التنمیة المحلیة على خصوصیتها تنطلق من نفس المبدأ الا أنها تتطلب مراعاة المیزات التفاضلیة التي یتمتع بها 

الاقلیم المراد تنمیته، وهذا كله یحتاج الى تنمیة القدرات البشریة وتوفیر مستلزمات التنمیة وكذا الاطار التنظیمي 

  .ي تتم فیه العملیة التنمویة حتى یتم النهوض بأعباء المجتمع المحليالذ

فالجزائر في المرحلة الاشتراكیة عملت على تجذیر العملیة التنمویة في مختلف الاقالیم الوطنیة 

نزیه الدین (بالاعتماد على بیروقراطیة الدولة محلیاً ومركزیاً، وهذا بدوره أدى الى تضخیم الدولة بمفهوم 

وعلیه نتج جهاز اداري غیر اقتصادي زاد من تكالیف الدولة ومتاعبها وأصبح یعاني الترهل ولا یملك  )5()یوبيالأ

التقلیص من دور هذه الجهاز، والذي بمطالب الللمطالب الجماهیریة، الأمر الذي أدى الى ارتفاع  الاستجابةقدرة 

أدى في النهایة الى ضرورة تحول نهج الدولة سیاسیاً واقتصادیاً واجتماعیاً، وعلیه أصبحت الدولة تتعامل مع 

معضلة التنمیة من منطلق دولة الحد الأدنى الذي ترتكز فیه التنمیة على دور القطاع الخاص والمجتمع المدني، 

نسق السوسیو اقتصادي في الجزائر، بما یجعل ثاني أوجه التنمیة المحلیة في الجزائر هي وهذا ما لم یتلاءم وال

  .    ضعف دور القطاع الخاص والمجتمع المدني
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ن تشخیص اشكالیة تنفیذ المخططات التنمویة محلیاً یقتضي إ: عدم كفاءة الأجهزة التنفیذیة المحلیة - ثانیاً 

المستوى المحلي وتوصیفها وظیفیاً؛ فالأجهزة التنفیذیة وفقاً لنظام الادارة  بالضرورة حصر الاجهزة التنفیذیة على

المحلیة الجزائریة یتشكل من رئیس المجلس الشعبي البلدي ونوابه على المستوى البلدي، ومن الوالي ومدیري 

وفقاً لتقالید الكفاءة  المدیریات التنفیذیة على المستوى الولائي، بما یعني أن الجهاز الأول منتخب، والثاني معین

والمسار الوظیفي الجید، إذاً فإلى أي مدى ینعكس مستوى الكفاءة الوظیفیة للأجهزة التنفیذیة المحلیة على عملیة 

  :التنمیة المحلیة؟ وهذا ما سیبینه البحث فیما یلي

احصائیة  -مسحیة إن الحكم على مدى كفاءة الجهاز التنفیذي البلدي یتطلب قراءة : على مستوى البلدیة -1

بلدیة جزائریة، فالعلاقة بین المستوى  1541للمستویات التعلیمیة للقائمین على هذا الجهاز على مستوى 

التعلیمي والرؤیة الاقتصادیة للمسؤول المحلي والكفاءة الوظیفیة هي علاقة شرطیة، فإذا غاب المتغیرین الأولیین 

لمحلیة، وهذا هو السائد في غالب الحالات على مستوى البلدیات فسینعكس الأمر سلباً على مشاریع التنمیة ا

الجزائریة؛ فالقانون الانتخابي للجماعات الاقلیمیة لا یشترط مستوى تعلیمي معین، والأحزاب السیاسیة هي 

ات الأخرى لا تراعي هذه النقطة في ضبط القوائم الانتخابیة، وهذا كله یفتح الباب كلیاً لمن یملك شبكة العلاق

مقاعد وبالتالي السیطرة على الجهاز التنفیذي البلدي والنتیجة هي اخفاق الالاجتماعیة الواسعة من الفوز بأكبر 

  .مشاریع التنمیة المحلیة

، والمجالس المحلیة مفتوحة »الدیمقراطیة لا تقصي أحداً «فالنظام الانتخابي الجزائري ینطلق من مبدأ أن 

اً للنظام الانتخابي، ولكن التجارب تؤكد أن الدیمقراطیة لا تمیز بین الذین یعلمون لكل أفراد المجتمع المحلي وفق

: والذین لا یعلمون؛ وانطلاقاً من السوسیولوجیا الجزائریة القائمة على الزبائنیة بمفهومها الواسع، فالنتیجة تكون

هو الذي یستحوذ ) دینيأو شي، نفعي، قبائلي، عرو : (من یتجذر اجتماعیا أكثر وفقاً لنسق اجتماعي قد یكون

في النهایة على الجهاز التنفیذي المحلي، وفي ظل غیاب الرقابة بأشكالها المختلفة على الاجهزة المحلیة یتمكن 

المسؤول المحلي على المستوى البلدي من تكوین شبكة انتفاع سیاسیة تتحرك في كل مواسم انتخابیة لتضمن له 

هذه الشبكة؛ فالسوسیولوجیا القائمة على  أفرادستمرار مصالحه ومصالح البقاء في المجلس البلدي بما یضمن ا

هي المهیمنة الیوم على الحیاة السیاسیة محلیاً ومركزیاً، ) Marcil Mausseلمارسل موس (العطاء المادي وفقاً 

دورها تشكل ثالث انعكاس لهذه السوسیولوجیاالزبائنیة، والتي ب إلاوما الاخفاقات التي تعانیها التنمیة المحلیة 

  .وأي اصلاح یتجاهل هذا المتغیر قد لا یكون مجدیاً  أوجه أزمة التنمیة المحلیة في الجزائر،

تشكل الهیئة التنفیذیة في التنظیم الولائي الجزائري من الوالي ومدیري المدیریات  :على مستوى الولایة - 2

التنفیذیة، ویجلس الوالي على هرم الجهاز التنفیذي على مستوى الولایة، فهو مندوب الحكومة وممثل كل وزیر 

الصرف على مستوى الولایة، في اقلیم الولایة، وهو الذي یقرر تنفیذ المشاریع التنمویة باعتباره الوحید الآمر ب

لها مسار وظیفي و أو التقني /ویتمتع أعضاء هذا الجهاز بإطارات بشریة لها درجة علمیة في المجال الاداري و

طویل، خاصة وأن هذه المناصب تخضع لهذه الشروط في عملیة الترقیة والتعیین، ولكن إذا كانت هذه الاطارات 



153 
 

أخفقت في انجاح مشاریع التنمیة المحلیة؟، وللإجابة على هذا السؤال  بمثل هذا المستوى من الكفاءة فلماذا

  .التنمیة المحلیة من جهة ثانیة ضروراتینبغي التحلیل الوظیفي لهذا الجهاز من جهة و 

ان الاطلاع على صلاحیات الوالي توحي بأنه یتدخل في : التحلیل الوظیفي للجهاز التنفیذي للولایة  - أ

بتسییر الدولة اذا تم استثناء الدفاع، والسیاسة الخارجیة والقضاء؛ فهو المقرر كل المجالات المتعلقة 

الرئیسي لكل ما یتعلق بالتنمیة في اقلیم الولایة، خاصة وأنه یتمتع ببنى اداریة صلبة قادرة على الاطلاع 

یة العامة، على كل ما یجري في الولایة وتتمثل هذه البنى في دیوان الوالي، الأمانة العامة، المفتش

والدوائر؛ أما المدیریات التنفیذیة فهي تمثل المصالح الخارجیة للوزارات، فكل مدیر تنفیذي یتحرك وفقاً 

فهذا التنوع  ؛لتوجهات السیاسة القطاعیة لوزارته، ولكن في النهایة تخضع أعمالهم لتنسیق وتوجیه الوالي

سلطة الوالي، فهو الذي یضمن ذلك التناسق البنیوي والتخصص الوظیفي على مستوى الولایة یقع تحت 

والتناغم الوظیفي فیما بین هذه البنى لتلبیة حاجیات المجتمع المحلي؛ إلا أنه بالمقابل یبقى الجهاز 

التنفیذي للولایة عاجز دائماً عن النهوض بالتنمیة المحلیة رغم الوسائل والصلاحیات والاختصاصات 

هذا العجز الى طبیعة ممارسة أفراد هذا الجهاز لوظائفهم، فهم والسلطات التي یتمتع بها، ویعود 

مكتبیون أكثر منهم میدانیون، وحتى الخرجات المیدانیة للوالي وجهازه التنفیذي تبقى محدودة وتخضع 

لنمطیة محددة مسبقاً وفقاً لتقالید رسمیة تفُقدها الحیویة والفاعلیة، والقدرة على التغذیة الراجعة لحل 

المحلیة؛ ومن هنا ینبع الاخفاق الأساسي للجهاز التنفیذي الولائي، كما أن أفراد هذا الجهاز  المشاكل

بما فیهم الوالي یفتقدون الى الرؤیة الاقتصادیة في العملیة التنمویة وكذا یفتقرون الى ثقافة المشروع، 

التراتبیة الاداریة في تنفیذ مشاریع فالتكوین القانوني والالتزام بالأوامر والروتین الاداري والتقید بتقالید 

هي التنمیة یزید من تعقید الاجراءات التي تسیر علیها عملیة التنمیة وبالتالي ثِقَل وتیرة العمل والنتیجة 

فراد الجهاز أرهن العملیة التنمویة للإجراءات البیروقراطیة والتراتبیة الاداریة، وعلیه یمكن القول أن 

فاء في احترام التعالیم الرسمیة والاطار التنظیمي الذي یحكم عملهم الاداري التنفیذي في الولایة اك

ي اصلاح ینبغي أن یعالج هذا الاطار التنظیمي أوبالمقابل یعانون اخفاق في تنفیذ مخططات التنمیة، و 

 .وكذا الأفراد العاملین فیه

الشامل والعمیق لمشاكل المجتمع تتطلب التنمیة المحلیة الاطلاع المیداني : أزمة المقاربة التشاركیة  -  ب

المحلي، من جهة، وكذا العوائق التي تعترض تنمیة النشاط الاقتصادي من جهة ثانیة، وللإمكانیات 

التي یمكن تنمیتها من جهة ثالثة؛ وهذا عبر تكثیف الزیارات المیدانیة والعمل وفقاً للمقاربة التشاركیة 

محلیین في المجال الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، إلا التي تقتضي تكثیف الاتصال مع الفاعلین ال

أن ما یمیز المسؤولین المحلیین في الجزائر هو التقوقع داخل الحجرات المكتبیة والالتزام بالعمل 

الاجرائي، وبالتالي غیاب المرونة في العمل؛ فالمفقود في العمل التنموي هو ذلك الارتباط المتواصل 

المیدان الذي تنُفَّذ فیه مشاریع التنمیة المحلیة، وعلیه تتسع الفجوة بین حاجیات بین المسؤول المحلي و 
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المجتمع المحلي وقدرة الادارة المحلیة والنتیجة هي التبعیة المالیة الكلیة للسلطة المركزیة وفي حال 

 .غیاب الوفورات المالیة النتیجة هي الغبن الاجتماعي المستدیم لأفراد المجتمع المحلي

أزمة  التنمیة المحلیة لا تكمن في ضعف الكفاءة التخطیطیة  أوجه حدأفبناءً على ما سبق یمكن القول أن      

وعدم ملاءمة المخططات الوطنیة مع حاجیات المجتمع المحلي وحسب، بل كذلك في ضعف المؤهلات 

عي علاج شامل یتضمن الاطار الوظیفیة للمسؤولین المحلیین على المستوى البلدي والولائي؛ وهذا بدوره یستد

التنظیمي الذي یحكم طریقة تشكیل هذه الاجهزة، خاصة على المستوى البلدي، وكذا طریقة تسییرها وبالأخص 

على المستوى الولائي؛ وهذا حتى یتم ضمان وجود جهاز فعال یقود العملیة التنمویة في المیدان العملي ولیس 

  .من الحجرات المكتبیة فقط

تؤكد أدبیات التنمیة المحلیة على ضرورة التوزیع العلمي لمشاریع التنمیة فیما : اب التوازن الجهويغی -ثالثاً 

بین الأقالیم الاداریة المختلفة؛ وما دام أن لكل إقلیم خصوصیاته الخاصة فعلى أساسها تتم عملیة تخطیط التنمیة 

جود تفاوتات عمیقة في العملیة التنمویة، وهذا المحلیة، إلا أن واقع التنمیة المحلیة في الجزائر یؤكد على و 

  .التفاوت خلق اختلالات تنمویة فیما بین الأقالیم الاداریة الجزائریة

فالتنمیة المحلیة تحتاج الى بنیة تحتیة، كما أنها تحتاج الى توفر الخدمات الاجتماعیة الضروریة 

ا؛ وهذه كلها تعتبر المستلزمات القاعدیة في عملیة المتعلقة بالقطاع التعلیمي والتكوني والصحي والأمني وغیره

) الخ...تیسمسیلت، الشلف، النعامة، البیض، المدیة(التنمیة، وما دامت العدید من الاقالیم الاداریة في الجزائر 

تعاني ضعف كبیر في البنیة التحتیة ومتطلبات الخدمات الاجتماعیة فهي تشكل أحد عوامل الاخفاق التنموي 

في الجزائر؛ وعلیه فلمعالجة أزمة التنمیة المحلیة ینبغي الدراسة المیدانیة لكل اقلیم وتحدید احتیاجاته، المحلي 

  .ومن ثم العمل على تجهیزه

تشكل عملیة ارتباط المشاریع الاقتصادیة فیما بین : غیاب الارتباطات الاقتصادیة فیما بین الأقالیم -رابعاً 

ي ضمان استمرار المسار التنموي، فالریف له خصوصیاته الاقتصادیة، والمدینة الأقالیم المختلفة عامل جوهري ف

الصغیرة لها ما یمزیها اقتصادیاً واجتماعیاً، كما أن ضواحي المدن تعتبر ذات أهمیة اقتصادیة في عملیة 

تستوعب  الاستثمار، والمدینة الكبیرة تعتبر المركز الذي یضمن توفیر متطلبات الاستثمار وقادرة على أن

مخرجاته، كما أنها تشكل المركز الذي یستقطب كل النشاطات الأخرى في مختلف الأقالیم ؛ بما یعني أن 

النشاط الزراعي كما أن له مدخلاته فهو أیضاً بحاجة الى تسویق مخرجاته، والصناعة التقلیدیة تحتاج الى تاریخ 

قطاع اقتصادي؛ إذن فكل اقلیم یتمیز ببیئة اقتصادي، والنشاط السیاحي له خصوصیات ومتطلبات تمیزه ك

ن تبقى منعزلة عن القطاعات الأخرى، فهي بحاجة الى أاستثماریة معینة، وطبیعة النشاط الاستثماري لا یمكن 

إلا أن المسار التنموي . ذلك التشابك المتسلسل كحلقات متواصلة یخدم فیها كل قطاع اقتصادي القطاع الآخر

هذه العوامل في توزیع النشاطات الاستثماریة، وعلیه تبقى الیوم مناطق ذات حیویة  يفي الجزائر لم یراع
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اقتصادیة وأخرى هامشیة، وأخرى عدمیة، وهذا ناتج عن غیاب سیاسة التوازن الجهوي، كما أنه ناتج عن غیاب 

  .التخطیط الاقتصادي الشامل

حاور الرئیسیة في العملیة الاقتصادیة في یعتبر القطاع الخاص أحد الم: ضعف دور القطاع الخاص -خامساً 

ظل النهج الاقتصادي الرأسمالي، فحسب أنصار هذا التیار النمو الاقتصادي یحتاج الى المنافسة الاقتصادیة، 

والمنافسة تحتاج الى فتح الباب أمام الرأسمالیین الخواص للاستثمار الاقتصادي في جمیع النشاطات 

إلا أنه في الجزائر ومنذ الانفتاح الاقتصادي لا یزال . راعٍ ومُنظم للقطاع الاقتصاديالاقتصادیة، وما الدولة إلا 

النشاط المقاولاتي والتجاري والخدماتي دون النشاط الصناعي، كما  إلىالقطاع الخاص ضعیفاً، فهو یتجه أكثر 

مستثمرین خواص أنه عاجز حتى على التصدیر؛ وعلیه فمن الصعب تحقیق التنمیة المحلیة في ظل غیاب 

قادرین على بعث النشاط الاقتصادي في الاقالیم المحلیة المختلفة، إلا أن القطاع الخاص الجزائري منذ نشأته 

الأولى كان قطاعاً تابعاً غیرُ منافس، فمنذ التحول الذي حدث في دور الدولة مع بدایة تسعینات القرن العشرین 

أصبحت الدولة تستورد جل احتیاجاتها من السوق الدولیة، بما  لم یتمكن القطاع الخاص من تعویضه، وعلیه

ملیار دولار، بما جعل المیزان التجاري عاجز  46,727الى ما قیمته 2016جعل فاتورة الواردات تصل سنة 

  )6(.ملیار دولار 17,744بقیمة  

إذن فبناءً على كل ما سبق یمكن القول أن التنمیة المحلیة تحتاج الى سیاسة وطنیة شاملة، تأخذ كل      

الأزمات المحددة سابقاً بأبعادها المختلفة، وعلیه یمكن تحدید الاطار النُظمي الذي یحكم عمل الجماعات 

تي تعاني الضعف والخلل في الكفاءة المحلیة، الذي ینبغي أن یحمل اصلاحات في جل الفواعل والقطاعات ال

  .والفاعلیة

  متطلبات التنمیة المحلیة في الجزائر: نيالمحور الثا

دأبت أدبیات التنمیة والفكر الاداري المعاصر على ضرورة التأسیس القاعدي لعملیة التنمیة، وهذا عن 

طریق تجذیر العملیة التنمویة في المجتمع المحلي، والقیام بالتعبئة الاجتماعیة لصالح البرامج والمخططات 

تغلال المیزات التفاضلیة لكل اقلیم؛ فعِلم التنمویة ضمن عملیة تشاركیة تؤكد على ترتیب الأولویات التنمویة واس

الجغرافیا الاقتصادیة یوصي بضرورة التخصیص الاقلیمي للمشاریع التنمویة حسب ما یُتیحه كل اقلیم من میزات 

أدبیات التنمیة المحلیة تؤكد على ضرورة تفعیل كنا تفاضلیة في عملیة الاستغلال والاستثمار الاقتصادي، 

ادة العملیات التنمویة المحلیة، ومن هنا یمكن التأكید على ضرورة تفعیل دور الجماعات الجهود المحلیة لقی

  .المحلیة في رسم وتنفیذ السیاسات المحلیة التنمویة وفقاً لما تقتضیه ضرورات ومتطلبات المجتمع المحلي

در بشري مُؤهل فالتنمیة المحلیة هي في النهایة عملیة، والعملیة تحتاج الى سیاسة عامة محلیة، وكا

واطار تنظیمي مرن ورؤیة سوسیو اقتصادیة تتناغم والتوجهات السیاسیة للدولة؛ وهذه كلها تشكل تحدیات للنظام 

السیاسي الجزائري والتي تستدعي التجدید في الاطار العام الذي یحكم وظیفة هذه الجماعات بما یُمكّن من بعث 
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تجدید عمل الجماعات المحلیة یتطلب التغییر على المستویات وعلیه یمكن القول أن  ؛الدینامیة في عملها

  :التالیة

إن تفعیل عمل الأجهزة التنفیذیة على المستوى المحلي یتطلب تجدید  :على مستوى الأجهزة التنفیذیة - أولاً 

الأطر الأساسیة التي تضمن وجود فریق عمل محلي ذو كفاءة عالیة بمسائل الاحصاء والتخطیط، وكذا یملك 

ني رؤیة تنمویة، كما یتمتع بثقافة المشروع الاقتصادي، كما ینبغي أن یكون ذو درایة عالیة بالمشاكل التي یعا

: منها أفراد المجتمع المحلي؛ وهذه المتطلبات تقتضي توفر متغیرین أساسین في الجهاز التنفیذي المحلي، وهما

الكفاءة العلمیة، والخصوصیة المحلیة، حتى یتمكن هذا الجهاز من تجذیر الحلول والنهوض بأعباء المجتمع 

المحلیین في العملیة التنمیة، وهذا ما سیتم المحلي وفق رؤیة سوسیو اقتصادیة تعمل على مشاركة الفاعلین 

  :توضیحه فیما یلي

یبدأ بدراسة : تحتاج رسم السیاسة العامة التنمویة على المستوى المحلي الى عمل میداني: الكفاءة العلمیة - 1

الثاً، وتجمیع البیانات الخاصة ببیئة المجتمع المحلي أولاً، واحصاء الاحتیاجات ثانیاً، ودراسة الامكانیات ث

وتحدید متطلبات العمل ومراحلها رابعاً، وكذا تحدید مراحل التنفیذ وآلیاته خامساً، وتحدید طرق الرقابة والتقییم 

سادساً؛ فهذه المراحل التي تمر بها هذه العملیة تحتاج الى كفاءة اداریة ذات تكوین علمي یلمُّ بمشاكل المجتمع 

تلبیة المتطلبات؛ ولكن كیف یتم الحصول على هذه الاطارات العلمیة المحلي وقادر على استغلال الامكانیات ل

  على المستوى الاداري؟

: لا یمكن الرجوع من خلال ها السؤال الى الجدال الفقهي بین من هو أجدر في تشكیل الأجهزة المحلیة

یمي الذي یضع الجماعات المنتخب أم المعین، وإنما ینبغي التعامل برؤیة معاصرة التي تراعي التغیر الجیلي والق

الانتخابي یضمن  قانونمام تحدیات صعبة، وعلیه یمكن حسم هذه النقطة بضرورة وضع آلیات في الأالمحلیة 

فالتنمیة المحلیة في منظورها العملي هي . وصول كفاءات علمیة الى المجالس المحلیة تقود الجهاز التنفیذي

لي، وهذا یتطلب حسن ادارة المال العام واستغلال الامكانیات المحلیة فراد المجتمع المحأالقیام بالأمر بما یخدم 

  .بالكفاءة المطلوبة بما یضع جودتها ومردودیتها العالیة اقتصادیاً واجتماعیاً 

أن أفراد : إن المبدأ الأساسي في تشكیل المجالس المحلیة عبر الانتخابات، هو: الخصوصیة المحلیة - 2

صبحت الانتخابات المحلیة مؤشر قاعدي في الدیمقراطیة المحلیة أدرایة بمشاكلهم؛ و  المجتمع المحلي هم الأكثر

التي تعتبر هي الأخرى مؤشر تقییم لمدى دیمقراطیة النظم السیاسیة؛ وعلى هذا الأساس فمن منظور نظریة 

میة المحلیة؛ فعملیة الدیمقراطیة والتنمیة یؤكد البحث على ضرورة الربط بین متغیري الدیمقراطیة المحلیة والتن

التنمیة المحلیة تحتاج الى سیاسات تنمویة، والسیاسات تحتاج الى معطیات، والمعطیات تحتاج الى عمل میداني 

حتى یتم تحدید أولویات التنمویة وكیف یمكن استغلال الجهود المحلیة في بعث دینامیة التنمیة، فالتجارب 

تؤكد على ضرورة قیادة أفراد المجتمع المحلي ...) فرنسالدنمارك، بریطانیا، ا(الناجحة في الادارة المحلیة 

للمجالس المحلیة، والتي من خلالها یعملون على استغلال الامكانیات المحلیة لتلبیة حاجیات المجتمع المحلي، 
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وعلى أساس كفاءتهم في رسم السیاسات وتنفیذها محلیاً یتم ضمان استمرارهم في قیادة هذه المجالس وفق 

الآلیات الانتخابیة، فالمجتمعات المادیة ومن منظور الخیار العقلاني الرشید تؤكد الارتباط الوثیق بین اشباع 

الرغبات المادیة وحشد الجماهیر الانتخابیة، وعلى أساسها تتم المعاقبة الانتخابیة اذا تضررت البرامج 

نتخَبون المحلیون هم تحت رقابة الجماهیر الاجتماعیة لأفراد المجتمع المحلي في كل موسم انتخابي، فالمُ 

  .الشعبیة، تزید حظوظهم بما یقدمونه من انجازات لأفراد المجتمع المحلي وهذا هو جوهر الدیمقراطیة المحلیة

ولكن إذا كانت مثلاً بریطانیا التي یتم فیها تشكیل المجالس المحلیة عبر الآلة الانتخابیة فقط، فغالبیة 

حلي متعلمون ولهم خبرة في تسییر الشؤون المحلیة؛ ففي الجزائر لا یزال یهیمن بقوة على أفراد المجتمع الم

المجالس المحلیة فئة ما دون مستوى الباكالوریا، وعلیه فالنظام الانتخابي یتطلب تعدیل جوهري یجمع بین متغیر 

المحلي والتي لها تكوین الكفاءة والخصوصیة المحلیة، حیث یضع اجراءات تضمن انتخاب نخبة من المجتمع 

علمي بقضایا تخطیط البرامج التنمویة وتنفیذها، بما یمكِّن من بعث دینامیة التنمیة المحلیة وفق متطلبات 

  .المجتمع المحلي

وبناءً على ما سبق یمكن القول أن، اصلاح الاجهزة التنفیذیة على المستوى المحلي ضرورة قاعدیة 

ة، فهو أساس التنمیة المحلیة، خاصة وأن التجارب السابقة كلها كانت فاشلة لتجوید مخرجات الجماعات المحلی

حیث شهدت أقالیم اداریة عدیدة انتفاضات شعبیة في ظل الوفرة النفطیة، فكیف ستواجه هذه المجالس أفراد 

وتحتاج  المجتمع المحلي في ظل التحدیات الراهنة خصوصاً مع تراجع عائدات أسعار النفط؟، فالأزمة متجذرة،

الى حلول عمیقة، تنطلق أولاً من مراجعة العقل الذي تنطلق وتمر عبره التنمیة المحلیة، والمتمثل في المندوبین 

المحلیین، فهم أساس أي مخطط تنموي؛ وعلیه یمكن القول أن مدیات النجاح مرتبطة بقوة بمدى كفاءة هؤلاء 

لق من اصلاح العقل الذي یقود التنمیة ویضع خططها المندوبین المحلیین، وضرورات التنمیة ینبغي أن تنط

  .ویسهر على تنفیذها

تشكل الرقابة بأشكالها المختلفة آلیة مهمة في ضبط وتوجیه العمل الاداري  :على مستوى الرقابة - ثانیاً 

خصوصاً على المستوى المحلي الذي یتطلب ذلك التناسق الوظیفي بین توجهات السلطة المركزیة والوحدات 

وإذا كانت الرقابة الشعبیة والقضائیة تحدان من الفساد، فالرقابة بنظام المفتش العام . لمحلیة بوجه عاما

تعتبر ذات أهمیة بالغة في توجیه العمل الاداري على المستوى المحلي، وكذا ضبط ) الأمبودسمان(

تفعیل نظم الرقابة بأشكالها المختلفة؛  إذاً فالجزائر بحاجة الى. التخصیصات المالیة وابوابها في المالیة المحلیة

ولكن الرقابة الشعبیة تحتاج الى الشفافیة أولاً حیث تتاح للمواطن المحلي حریة الاطلاع على المعلومات 

والبیانات الخاصة بالمشاریع الاستثماریة على المستوى المحلي؛ والرقابة القضائیة تتطلب استقلالیة القضاء بما 

اسماً في كل المسائل بعیداً عن التدخلات الفوقیة؛ أما الرقابة بنظام المفتش العام تتطلب یجعل دور القاضي ح

هي الأخرى ضبط الاطار الذي یعمل فیه هذا المفتش درءً للتعسف وكذا حتى یؤدي وظیفته الرقابیة بالكفاءة 

دات المحلیة على الاطار المطلوبة؛ أما الرقابة الاداریة فهي الأخرى آلیة عملیة حتى تضمن سیر عمل الوح
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العام الذي تنتهجه الدولة، إلا أنها تحتاج الى خلق مرونة في نظام الرقابة القبلیة والتحدید الدقیق لممارسة الرقابة 

  .البعدیة حتى لا یتعسف الاداري في حق المنتخب

أن الرقابة إن الضامن الأساسي لمشروعیة عمل الوحدات المحلیة هو الرقابة بمختلف أشكالها، إلا 

» الوصایة الاداریة«الاداریة تمثل العامل الحاسم فیها، خاصة وأنها تعالج الانحرافات قبل وقوعها عملاً بمبدأ 

كما أنها دوریتها وتراتبیتها یجعلها تضبط الأداء الوظیفي وفقاً للمعاییر المحددة سلفاً، وإذا كانت طبیعة الرقابة 

السلطة المركزیة والوحدات المحلیة، فإنها لا تعطي المجال أبداً للوحدات تخضع لنمط توزیع  الاختصاصات بین 

المحلیة السلطة المطلقة في ممارستها لوظائفها، فمثلاً في الأسلوب الفرنسي الذي یقوم فیه أسلوب توزیع 

 تبقى العامل» المحافظ«فإن الوصایة الاداریة التي تمارس من طرف » الاطلاق«الاختصاصات على مبدأ 

أما في الأسلوب البریطاني الذي یقوم على مبدأ  )7(الأساسي في توجیه الوظائف الأساسیة لعمل البلدیة،

فتبقى الرقابة وفقاً للتفتیش الدوري للسیاسات المحلیة ونفقاتها المالیة العامل الحاسم في ضبط أداء » الحصر«

ى في الدیمقراطیات المعاصرة تبقى خاضعة لذلك الوحدات المحلیة، ومن هنا یمكن القول أن الادارة المحلیة حت

النمط من الرقابة الذي یضبط التوازن والتناغم الوظیفي بین السلطة المركزیة والادارة المحلیة، وما على الجزائر 

  .الا اجراء اصلاحات تخلق المرونة وتحد من التعسف في نظام الرقابة القائم حالیاً 

یشكل التحدید الدقیق للاختصاصات الوظیفیة للوحدات المحلیة  :لوظیفیةعلى مستوى الاختصاصات ا -ثالثاً 

أهمیة بالغة في تحمیل المندوبین المحلیین مسؤولیاتهم الوظیفیة، ووضعهم في واجهة العمل المیداني المحلي 

بة بما وأمام الاختبار الجماهیري؛ ولكن بالمقابل یتطلب هذا اعطاء صلاحیات واسعة للأجهزة المحلیة المنتخ

؛ فالتنمیة عملیة الإقلیمیمكنها من رسم سیاسات محلیة تنمویة قادرة على استغلال كافة الفرص التي یتیحها 

  .جذریة معقدة تحتاج الى رجل میدان یتمتع بصلاحیات تمكنه من استغلال كل ما یدفع مسیرة التنمیة المحلیة

الاجتماعي مع الاقتصادي مع الثقافي، كما أنها تتطلب تعتبر التنمیة عملیة معقدة التركیب یشترك فیها و 

وهذا ...) التخطیط والاحصاء، الأشغال العمومیة، المحاسبة، الاقتصاد السیاحي(تقنیین في تخصصات مختلفة 

كله یقتضي تمتع الجهاز التنفیذي على المستوى المحلي بصلاحیات تخلق المرونة في التعاقد والتوظیف 

ح حریة ومرونة نمخاص وغیرها من الاختصاصات التي تسات العمومیة ومؤسسات القطاع الوالشراكة مع المؤس

في عملیة التنمیة المحلیة  التعامل بما یُفید عملیة التنمیة المحلیة؛ ومن جهة أخرى فإذا كانت المقاربة التشاركیة

ف المكونات الاجتماعیة محلیاً ومختل )8(تقتضي تكثیف المشاورات والحوار مع مؤسسات المجتمع المدني المحلي

والقیادات على مستوى الریف فإن هذا یتطلب نوع من الالتزام بالتعهدات والذي یتطلب هو الآخر عدم تدخل 

إذن . الارادات الفوقیة وتغییر مسار التنمیة والمشاورات التي بنیت علیها بما لا یفقد مصداقیة الوحدات المحلیة

  .جزائریة یتطلب كذلك مراجعة الاختصاصات الممنوحة للمجالس المحلیة المنتخبةفإصلاح الجماعات المحلیة ال

ترجع كفاءة الجماعات المحلیة الى مدى قدرتها على توفیر : على مستوى مالیة الجماعات المحلیة -رابعاً 

وتقدیم الخدمات متطلباتها المالیة ذاتیاً، فكلما كانت قادرة على توفیر موارد مالیة لتشجیع الاستثمار المحلي 
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العمومیة للمواطن زادت درجة كفاءتها؛ وعلیه ینبغي احداث مصلحة داخلیة مختصة في الجانب المالي تقدم 

استشارات خاصة بالجبایة المحلیة وكیفیة تطویرها، كما أنه ینبغي على البلدیات توفیر المرافق الضروریة التي 

أن هذا كله یتطلب اصلاح اداري یعمل على تعمیق اللامركزیة  تخدم الاقتصاد المحلي وتوفر عائدات مالیة؛ إلا

  . والأخذ بمبدأ اللامركزیة المالیة بما یوفر اطار قانوني ملائم تعمل فیه الاجهزة المحلیة لتوفیر عائداتها المالیة

غي إذن اللامركزیة المالیة ضرورة أساسیة لتوفیر المجالس المحلیة على میزانیتها الخاصة؛ وعلیه ینب

توفیر اطار قانوني مناسب یعمل فیه المسؤولون التنفیذیون على رسم السیاسة المحلیة لمدة سنة، ثم تحدید 

العائدات المالیة اللازمة لتنفیذها، ومنه تحدید من أین یتم الحصول على هذه الموارد المالیة، وهذا عن طریق 

وفي إطار  )9(مركزیة خاصة بالنسبة للبلدیات الفقیرة؛تحدید المصادر الذاتیة والأخرى المتعلقة بهبات السلطة ال

تحدید المصادر المالیة الذاتیة بإمكان المجالس المحلیة أن تستغل كل امكانیاتها المادیة وصلاحیاتها الوظیفیة 

لیة في عملیة تحصیل الموارد المالیة، وهذا هو المفهوم العمیق للامركزیة المالیة التي تفتقر الیه الجماعات المح

  .الجزائریة الیوم

فبناءً على كل ما سبق یمكن القول أن الادارة المحلیة الجزائریة تعاني أزمات عمیقة نتیجة الطابع السلطوي      

الذي انتهجته السلطة المركزیة والذي تجَسد في تقویة الهیئات التنفیذیة وعلى رأسها جهاز الوالي لیهیمن على 

لاقتصادیة والسیاسیة على المستوى المحلي، وكذا على صلاحیات المندوبین كافة الفعالیات الاجتماعیة وا

المحلیین على مستوى البلدیة والولایة، وكل الاصلاحات التي جاءت لم تحد من هذه الهیمنة أو تعمل على خلق 

الأزمات ینبغي  مرونة في طریقة التناسق الوظیفي بین البلدیة والولایة؛ والاصلاحات التي بإمكانها أن تعالج هذه

أن تمس جمیع الجوانب، أي على مستوى الأجهزة، وعلى مستوى الوظائف، ومن ثم العمل على التنمیة الاداریة، 

  .في هذا الجانب أداة مهمة لإصلاح الجماعات المحلیة الجزائریةوتمثل المقارنة المرجعیة

التخطیط المحلي، والذي ینبغي أن یمر بالمراحل العلمیة  إلىالتنمیة المحلیة تحتاج أن صفوة القول هو : ةخاتم

وضع البدائل واختیار البدیل وطرق وآلیات  الأولویاتإلىوتحدید المشاكل وترتیب  والإحصاءالمحددة من الدراسة 

جهاز محلي منتخب ذو كفاءة عالیة بمسائل التنمیة؛ وإذا كانت  إلىوهذا كله یحتاج  ،التنفیذ ومراحل التنفیذ

فمن الصعب الیوم العمل بهذا المبدأ إلا » مركزیة التخطیط ولامركزیة التنفیذ«لتجارب التقلیدیة تقوم على مبدأ ا

حیث یتم جمع  ThinkLocally, ThenActNationallyإذا تم الانطلاق من مبدأ فكر محلیاً وأعمل وطنیاً 

ى بلورتها وصیاغتها في سیاسات عامة المعلومات على المستوى المحلي ورفعها للسلطة المركزیة لتعمل عل

شاملة تعم كامل أقالیم الدولة، وهذا یكون صعباً ویخفق أمام تنوع طبیعة أقالیم الدولة واحتیاجات أفرادها والتفاوت 

كما أن لكل إقلیم حاجیاته التنمویة ومیزاته التفاضلیة التي یمكن تنمیتها، فالإقلیم الذي  ،القائم فیما بین الأقالیم

في كل الوظائف بما » تعمیق اللامركزیة«وعلى هذا یبقى مبدأ  ،لح للسیاحة فمن الصعب أن یصلح للزراعةیص

  .فیها اللامركزیة المالیة ضرورة حیویة لتطویر عمل الادارة المحلیة
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ة الحرجة التي یمر بها رحلوعلیه فالإصلاح الاداري للجماعات المحلیة الجزائریة ضرورة تفرضها الم

الاقتصاد الوطني؛ فأمام تراجع عائدات النفط تتراجع بالضرورة الخدمات العمومیة وعلیه یتدهور المستوى 

الحل الناجع هو وضع حد و المعیشي للمواطن الذي قد یشكل مصدر تهدید للاستقرار الاجتماعي والسیاسي، 

تؤثر على أمن الدولة، ومن هنا یأتي ة بما لا یجعلها تتشابك و للمشاكل الاجتماعیة على مستوى الاقالیم الاداری

دور التنمیة المحلیة الذي یؤكد البحث أنه لن یتحقق في ظل ظروف التسییر الحالیة للأجهزة المحلیة بل ینبغي 

ا كل الخصوصیات المختلفة للأقالیم والعمل على تنمیة المیزات التفاضلیة التي یتمتع بهتطویر آلیات تعمل وفق 

من السهل أن تحكم عن بعد، : وهو ما یجسد مقولة نابلیون الثالث اقلیم، وهذا لن یكون الا بتعمیق اللامركزیة،

  .ولكن الحكم لن یكون جیداً إلا إذا كام عن قرب
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